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باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العریضتین المسجلتین بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 و22 سبتمبر2006 ، اللتین قدمھما على التوالي السید أحمد
الزراري ـ بصفتھ مرشحا ـ والسید عبد اللطیف بنشریفة ـ بصفتھ والي جھة الغرب ـ الشراردة ـ بني حسن وعامل إقلیم القنیطرة ـ الأول في مواجھة
السید عبد الحمید السعداوي والثاني في مواجھة السید محمد تلموست ، طالبین فیھما إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجـري یوم 8 سبتمبر 2006 في
نطاق الھیئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلیة للجھة المذكورة وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد المجید المھاشي ومحمد

تلموست وعبد الحمید السعداوي واحمد العاطفي أعضاء بمجلس المستشارین ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 نوفمبر 2006 والتي قدمھا الطاعن السید عبد اللطیف بنشریفة تعزیزا لعریضتھ ،
بعد أن منحھ المجلس الدستوري أجلا إضافیا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 5 و6  و11 و13 و15 دیسمبر 2006 ؛

وبعد الاطلاع على الكتاب المقدم من طرف السید أحمد الزراري المسجل بالأمانة العامة المذكورة في 31 أكتوبر2006 والذي یتنازل بمقتضاه عن
طعنھ الآنف الذكر ، طالبا من المجلس الدستوري أن یشھد علیھ بذلك ؛

وبعد الاطلاع على الملاحظات المودعة بشأن البحث المجـرى في النازلة من طرف المجلس الدستوري بتاریخ 13 فبرایر2007 والمسجلة بأمانتھ
العامة في 5 و29 مارس2007 ؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بھا والوثائق المدرجة في الملفین ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارین ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس العملیة الانتخابیة ؛

أولا : فیما یتعلق بالتنازل عن الطعن الذي تقدم بھ السید أحمد الزراري :

حیث إن تنازل الطاعن عن طعنھ جاء صریحا ، فإنھ لا مانع من الاستجابة لطلبھ ؛

ثانیا : فیما یتعلق بالطعن المقدم من لدن السید عبد اللطیف بنشریفة :

في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدلیسیة وحریة الاقتراع :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن العملیة الانتخابیة شابتھا مناورات تدلیسیة مست بنزاھة  وشفافیة الاقتراع وذلك بسبب الضغوط القویة ،
المادیة والمعنویة التي مورست ، أثناء الحملة الانتخابیة وحتى یوم الاقتراع على الناخبین ، وأن المطعون في انتخابھ السید محمد تلموست الذي
عمل في ھذا الاتجاه على توزیع المال وشراء الذمم قصد التأثیر في إرادة الناخبین وحملھم على التصویت لھ ، یكون بذلك قد أساء استعمال حقھ
الانتخابي وأخل بالمساواة المتاحة قانونا للمرشحین ، وأن ھذه الأعمال المنافیة للقانون التي تم عرض تفاصیلھا في عدة صحف وطنیة ذات
اتجاھات مختلفة، والتي عكسھا مضمون المكالمات الھاتفیة الملتقطة للمطعون في انتخابھ، بناء على تعلیمات السلطات القضائیة بعد أن تلقت عدة
شكایات في الموضوع ، أظھرت مدى الاستھتار بإرادة الناخبین وبكل قیم النزاھة والدیمقراطیة والمواطنة مما أدى إلى فتح متابعات قضائیة في

شأنھا ؛

وحیث إنھ یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف ومن التحقیق والبحث المجرى في النازلة من طرف المجلس الدستوري :



1 ـ أن المطعون في انتخابھ السید محمد تلموست لجأ خلال الحملة الانتخابیة إلى العدید من التصرفات غیر القانونیة ، كما أنھ قام بمناورات تدلیسیة
من شأنھا المس بصدق وسلامة الاقتراع ، تتمثل بالأساس في توزیع المال على الناخبین ، ویظھر ذلك بجلاء من مضمون مكالماتھ الھاتفیة ومن
العبارات الدالة المتبادلة أثناءھا ومن محیط وسیاق البیانات الواردة فیھا ، الصریحة منھا والضمنیة ، ومن مقارنة ھذه البیانات مع التصریحات

المدونة في محاضر الاستنطاق الابتدائي والتفصیلي الذي خضع لھ المعني بالأمر وأتباعھ والمقربون منھ ؛

2 ـ أن ھذه الأفعال نفسھا ، كانت موضع ملتمس إجراء تحقیق تقدم بھ الوكیل العام للملك إلى قاضي التحقیق لدى محكمة الاستئناف بالقنیطرة ،
یطلب فیھ فتح بحث في الموضوع ، وأن المحكمة الابتدائیة بالقنیطرة أصدرت بتاریخ 27 نوفمبر2006 ، في الملف الجنحي عدد 5379/06 ، بعد
إحالة القضیة علیھا من طرف قاضي التحقیق ، حكما یقضي بمؤاخذة الظنین محمد تلموست من أجل جنحة الحصول ومحاولة الحصول خلال
الحملة الانتخابیة على أصوات عدة ناخبین بفضل ھبات وتبرعات نقدیة والوعد بھا ، بقصد التأثیر على تصویتھم ، والحكم علیھ بعشرة أشھر حبسا
موقوف التنفیذ وغرامة نافذة قدرھا سبعون ألف درھم مع حرمانھ من حق الترشح للانتخابات لمدتین انتدابیتین متتالیتین، وأن محكمة الاستئناف ،
بقرارھا الصادر بتاریخ 2 فبرایر2007 تحت عدد 4107/06 ، أیدت الحكم الابتدائي المذكور مع تعدیل العقوبة الحبسیة المحكوم بھا على الظنین
محمد تلموست وتحدیدھا في ستة أشھر حبسا نافذا ، فتكون بذلك الأحكام القضائیة الصادرة في القضیة ، قد جاءت مؤكدة للاستنتاجات التي توصل
إلیھا المجلس الدستوري من خلال التحقیق وكذا البحث الذي أجراه في النازلة بتاریخ 13 فبرایر2007 والذي استمع خلالھ إلى شھود أكدوا أن عدة

اجتماعات قد عقدت من طرف السید محمد تلموست خارج ما ینص علیھ القانون الانتخابي،  وأن استعمال المال صاحب ذلك ؛

3 ـ أنھ لم یثبت أن ھذه الممارسات المنافیة للقانون التي قام بھا السید محمد تلموست قد اتسع نطاقھا لتشمل منتخبین آخرین ؛

وحیث إنھ ، تبعا لكل ما سبق، یتعین التصریح بإلغاء انتخاب السید محمد تلموست عضوا بمجلس المستشارین ، مع ما یترتب عن ذلك ، في النازلة
، من تنظیم انتخاب جزئي طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 53 من القانون التنظیمي رقم 97-32 المتعلق بالمجلس المذكور ،

لھذه الأسباب

أولا : یشھد على السید أحمد الزراري بتنازلھ عن طعنھ الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع ؛

ثانیا: یقضي بإلغاء انتخاب السید محمد تلموست عضوا بمجلس المستشارین على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2006 في نطاق الھیئة
الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلیة لجھة الغرب ـ الشراردة ـ بني حسن ؛

ثالثا: یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس المستشارین وإلى الأطراف وبنشره في الجریدة الرسمیة ؛

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 27 جمادى الأولى 1428

 (13 یونیو2007)           

الإمضاءات

عبد العزیز بن جلون

محمد الودغیري                      عبد اللطیف المنوني                 إدریس لوزیري

عبد القادر القادري                    عبد الأحد الدقاق                   ھانيء الفاسي 

لیلى المریني                          أمین الدمناتي                      عبد الرزاق مولاي ارشید


